كان كلامنا المتقدم في ما أفيد في ألفاظ القبول، وأنه هل هناك انحصار لألفاظ محددة ومعينة أم لا..
قلنا: إن بعض المتقدمين كصاحب السرائر (قدس الله نفسه الزكية) يظهر منه الاقتصار على لفظتي قبلت واشتريت، وعلل ذلك بعدم ذكر غير هاتين اللفظتين في الروايات.
وكذلك ذكرنا عن القاضي ابن البراج (يرحمه الله)، بل أيضاً استظهر من بعض العبارات الواردة في بعض الكتب الفقهية، مثل القواعد والتذكرة والدروس، ولكن هذا الاستظهار فيه تأمل واضح، باعتبار أن ذكر بعض الألفاظ لايدلل على الاقتصار عليها، إلا أن ينص الذاكر على الاقتصار على ما ذكر، أما إذا ذكر بعض الألفاظ ولم ينصص على الاقتصار عليها فلا يظهر من عدم ذكره لغيرها الاقتصار عليها..
ثم أوردنا كلاماً لصاحب المفاتيح (قدس الله نفسه الزكية) خلاصته: أن لدينا قطع بعدم وجود فرق بين الألفاظ التي تدلل على القبول، يعني ما نحتاج إلى أن نقول بأن القبول لا يتحقق إلا باشتريت وقبلت.
صاحب المسالك (قدس الله نفسه الزكية)، ونحن نعرف أن المسالك كشرح على الشرائع، قال هكذا: هذه الألفاظ التي تذكر مع قبلت، هي في الحقيقة قائمة مقام قبلت، وليست هي نفس قبلت، بمعنى أن الأصل في القبول أن يتأتى بقبلت، ثم لقبلت نواب، ينوبون مقام قبلت، قائم مقام يعني..
وهناك دليل بأننا مثلاً لو قبلنا بلفظ مثلاً رضيت، أو أمضيت، وما إلى ذلك من الألفاظ، فإن هذه الألفاظ هي نائبة مناب قبلت، ما الدليل؟ الدليل هو أنه لا يصح الابتداء بهذه الألفاظ، بخلاف ما تقدم، مثل اشتريت وبعت، يصح الابتداء بها، وتدلل على كل من المعنيين، اللفظ القائم مقام لا يصح الابتداء به، فلذلك هو يسد مسد اللفظ الأصلي، يعني أصل القبول يقول صاحب المسالك هو بقبلت، ولكن ساغ أن يقوم مقام قبلت بعض الألفاظ لتسد مسده، والدليل على ذلك عدم صحة الابتداء بهذه الألفاظ القائمة مقام قبلت..
طبعاً هناك ألفاظ متعددة يحصل بها القبول، ولا يصح الابتداء بها، وقيل أيضاً إنه يسوغ القبول بها، مع أنه لايصح الابتداء بها، مثل رضيت، تقول لي مثلاً بعتك السيارة فأقول له رضيت، بقيمة كذا، أقول رضيت، أو أقول تملكت أيضاً أو أقول وافقت، هذا عندنا متعارف هذا، نقول وافقت، يعني نظهر الموافقة على العقد، على الإيجاب، كل هذه الصيغ لايصح الابتداء بها، مع أنهم يقولون إنه يصح القبول بها، عدم صحة الابتداء بلفظ لا يدلل على أنه قائم مقام، لا، يعني قائم مقام هذه التي قالها هذا الفقيه الجهبذ الكبير صاحب المسالك، الظاهر فيها تأمل واضح، يعني ما فيه دليل على قيام بعض الألفاظ مقام بعضها الآخر، الظاهر أن القبول كما يتحقق بقبلت يتحقق برضيت، بأمضيت، بوافقت، وليس بعضها قائم مقام بعضها الآخر، بل أن القبول لكل واحد منها على حد سواء، يعني هي في عرض بعضها الآخر، ما فيه طولية، خلاف لما قاله المسالك.
...
وهو يعني قريب من الواقع، لأنه أصلاً، يعني نحن ما يظهر لدينا أن بعض الألفاظ هي الموضوعة بالأساس للقبول، ثم توسع العرف في القبول ببعضها الآخر وجعلها تسد مسد ما وضع أولاً للقبول، الأمر ليس كذلك..
من المباحث المطروحة: أنه هل يتحقق القبول بلفظ الإجازة، نحن نقول أجزت، هو يقول: بعتك السيارة، تقول أجزت، أو أنفذت، يعني أنفذت البيع، ليس فقط بلفظ قبلت ورضيت ووافقت وما إلى ذلك، بل أيضاً بلفظ أجزت، الإجازة والإنفاذ، قيل نعم يتحقق، لأن نحن ما عندنا فرق بين لفظ ولفظ آخر، كل لفظ يدلل على القبول يسوغ القبول به، وقيل: لا، لا يصح القبول بأنفذت وأجزت، لماذا؟ إلا مع قرينة تدلل على ذلك، يعني لابد أن نردف ما يدلل على القبول إذا أردنا أن نقبل بأجزت وأنفذت، طيب ما الوجه في ذلك؟ قالوا: وجوه، بأن هذه أنفذت وأجزت ليست من الألفاظ الصريحة، نعم هي ليست ألفاظاً صريحة، وسيتبين لنا لاحقاً الوجه في عدم صراحتها، فالسبب في عدم تحقق القبول بها هو عدم الصراحة فيها.
لماذا؟ ونحن تقدم عندنا يشترك أن تكون الإيجاب والقبول بألفاظ صريحة، على الأقل من بعض، فهذه كأنه يشوبها لبس، فيها شيء من الغموض، ما هو هذا وجه اللبس؟ يقول: شوف وجه اللبس..
أصلاً هذه الألفاظ أجزت وأمضيت، إذا تتأمل فيها أين تستخدم هذه الألفاظ؟ موارد الاستخدام لهذه الألفاظ؟ في العقد التام، إذا هناك عقد تام، مثل عقد الفضولي، يعني تحقق فيه إيجاب وقبول، تأتي أنت صاحب الشأن، فشتسوي؟ تقول: أنفذت، أجزت، فإذن الإنفاذ والإجازة لا يتأتيان إلا بعد تمامية العقد، يعني يتحقق الإيجاب والقبول، ثم يقول صاحب الشأن أجزت أو أنفذت.
مثلاً قلنا في إجازة الفضولي وإجازة المرتهن، واحد أعطيناه رهناً، ما وفينا له، راح باع الرهن، هذا الرهن الذي أعطيناه إياه، القطعة السبيكة من الذهب أو الفضة، أو حتى العقار في هذه الأيام، باع ذلك الراهن، فيجيء الراهن يقول للمرتهن، ماذا يقول له؟ يقول له: أنفذت، أجزت، يعني خذ حقك مما لديك من القطعة المرهونة لديك، فنحن متى نستخدم أجزت وأمضيت؟ العقد تام بين الطرفين، فيه رضا، مثل في الرهن، مثل في عقد الفضولي، وبعد، وكذلك في إمضاء الورثة في الوصية بأكثر من الثلث، هذا واحد ما شاء الله عليه، وواجد تجيئنا وصايا من هذا القبيل، يقول مثلاً ماذا؟ أعطوا فلاناً كذا وسووا كذا، وافعلوا كذا، بينما المال، خاصة وصايا النساء، التركة التي هي هذه للمرأة، تقل عن المائة ألف ريال، وهي موصية مثلاً بحدود الخمسة والسبعين أو أكثر، فواضح ما لها إلا الثلث، فهنا ماذا؟ يتوقف إنفاذ، إمضاء، على إنفاذ، شفنا اشلون..
فإذن نشوف أنه يتم العقد من الإيجاب والقبول، فيما بعد يأتينا أنفذت أو أجزت، ليس في البداية بادئ ذي بدء نحن نحقق القبول بأنفذت وأجزت، الأمر ليس كذلك، هكذا قيل، وقيل لا، الوجه في عدم تحقق القبول بهذه الألفاظ، ما هو الوجه؟ الوجه هو قلة التداول، شوفوا الآن، ألم نقل إن هذه المعاملات كانت لدى العقلاء، هذا المعاملات كانت لمن؟ لدى العقلاء، فجاء الشارع وسار مسار العقلاء، الشارع يعني أمضى المعاملات العقلائية، فعندنا موارد متيقنة الإمضاء، وعندنا موارد مشكوكة الإمضاء، فنحن نعرف أن مثل رضيت، تملكت، قبلت، وافقت، هذه متداولة بنحو يكثر لدى العقلاء، لكن لما نشوف لا، ألفاظ نعم قليلة التداول، مثل أجزت وأنفذت، نشك في إمضاء الشارع المقدس لها، فشكنا في الإمضاء يترتب عليه الشك في تحقق أحد طرفي العقد الذي هو القبول، فلذلك لا يسوغ القبول بالألفاظ قليلة التداول، لأنها مشكوكة الإمضاء، هكذا قيل..
طبعاً القول بأن اللفظ قليل التداول، وبالتالي يشك في إمضائه، هذا أيضاً محل تأمل واضح، لأن الظاهر حتى الألفاظ القليلة التداول، في مقام المعاملات متعارف إنشاء العقود بها، متعارف إنشاء العقود يعني بألفاظ قليلة التداول، نحن الآن مثل ما قلنا، لما نروح إلى مجتمعات عقلائية، بعض الألفاظ فيها قرينة التداول، لكن فيه ظهور، مثل قلنا قلنا القبول بلفظ رضيت أو وافقت، قد يقل في بعض المجتمعات عقلائياً استخدام القبول بهذه الألفاظ، ولكن بما أن اللفظ أو المعاملة لها ظهور في إبرام العقد، وفي الموافقة على الإيجاب، فهذا الظهور يعني يكتفى به، لأن نحن قلنا المهم في الإيجاب والقبول أن يكون لدينا ظهور يعتد به عقلائياً، قلة التداول لا تمنع مع وجود الظهور، يعني الشارع نقول ما أمضى، لا، نخلي المناط ليس على عدم الإمضاء، الشارع أمضى جميع الألفاظ التي لها ظهور يعتد به، لأنه ما عندنا حصر، إذا نفينا الحصر فلا مانع، حتى إذا قل التداول بلفظ، ساغ القبول به، لأن الاعتماد على الظهور ليس إلا.
المحقق الإصفهاني (قدس الله نفسه الزكية) عنده تحقيق كعادته، شوفوا شيقول..
يقول: عندنا عناوين، مثل عنوان الإمضاء، وعنوان الإجازة، أجزت، وعنوان الإنفاذ، هذه العناوين عندما نتأمل فيها سنجد أنها متى تستعمل؟ في الأمور التي لها مضي، تصرم في الزمن السابق، عرفنا ماذا يقول المحقق الإصفهاني (يرحمه الله)؟ نعم، سبق، تم، ليس الأمور التي لا، يمكن أن تتحقق مستقبلاً، طيب، إذا كان هذه الألفاظ هي عناوين لا تكون هذه العناوين صادقة إلا مع مضي معاني هذه العناوين، مضي المعاني لها، كما قلنا، فماذا يصير القبول بها؟ مشكل، لأنه لما تقول لي أنت بعتك الفرس مثلاً، وأنا أقول أنفذت، وأريد أن أحقق القبول بأنفذت، مع أن أنفذت كعنوان لا يصدق إلا على ما تحقق، فكيف أحقق القبول لشيء بعد لم يتم، لأن تمامية الشيء تتوقف على الركنين، الإيجاب والقبول، فكيف أحقق شيئاً لم يتم؟ يعني العنوان ما صار يقول المحقق الإصفهاني، لكن يقول: لا بأس، دائماً إذا عبرنا لا بأس يعني ماذا؟ يعني فيه بأس، لا بأس باستخدام هذه الألفاظ في القبول بناءً على صحة وجواز استعمال الإيجاب والقبول بالألفاظ الكنائية، أن آتي باللازم وأريد الملزوم، أو بالملزوم وأريد اللازم كما تقدم، نعم، نحن الآن لما نقول أنفذت وأجزت، يعني لازم الإنفاذ ماذا؟ القبول، فإذا ارتضينا، كما تقدم، صحة تحقق العقد إيجاباً وقبولاً بألفاظ كنائية، ساغ لنا استخدام هذه الألفاظ، وإن توقفنا توقفنا.
فإذن نحن لما نمعن النظر في هذه الألفاظ، مثل أنفذت وأجزت، نشوف عناوين هذه الألفاظ لمعانٍ تامة متحققة ثابتة، يعني نحن نقول تمت، انقضت، ونحن نشير إلى شيء تام..
..
نفسه لكن بإعادة، هو مثل ما يقولون العلم نقطة كثرها العلماء، من كل واحد ينظر من زاوية، لكن في الروح هو شيء واحد نعم، على كل..
هل هذا الكلام الذي أورده هذا المحقق العلم في محله أم لا؟ 
الصحيح لا، يعني بناءً أولاً على ما تقدم، ثم من قال لك إن هذه لفظ أنفذت وأجزت لا تستخدمان إلا في عناوين تامة، خلنا نشوف الآن بعض الموارد فيها استخدام للفظ أجزت وأمضيت وأنفذت لأمر غير تام، وإنما يتم بالإنفاذ وبالإجازة، مثل ماذا؟ مثل إمضاء أحد الورثة للعقد الخياري، طيب باع والده بيعاً، وكان لوالده الخيار، ونحن ماذا قلنا؟ هذا حق الخيار ينتقل للورثة، فماذا؟ لو قال أنا أنفذت، أمضيت، فنشوف لهذا الإمضاء تأثير في القبول، لا يشير إلى شيء تحقق كلا الطرفين، يعني الإيجاب والقبول وتم بنسبة مائة بالمائة، لا، الأمر ليس كذلك، نشوف أن القبول يتوقف على الإجازة من لدن الورثة أو الوارث، وليس فقط هذا المورد، لا، عندنا مورد آخر، تعرفون أيضاً إذا شخص قذف مؤمناً أو مؤمنة، طبعاً يترتب على حق، هذا الحق، لو مات القاذف، القاذف مات، والمقذوفة أو المقذوف، صار تحقق له حق، الحق هذا أين يروح؟ للورثة، هنا الذي ورث الحق، إسقاط الحق أو إنفاذه يتعلق بماذا؟ بالوارث، هو يقول أنفذت أو أسقطت، فعندنا الإنفاذ والإجازة ليس بالضرورة كما قال هذا المحقق العلم والجهبذ الكبير المحقق الإصفهاني (قدس الله نفسه الزكية)، قال: هذه عناوين لا تكون إلا فيما تم فيه طرفا العقد، الإيجاب والقبول، لا، يكون أحد الطرفين ليس بثابت، وإنما يتم بنفس الإمضاء والإجازة، واضحة لنا الفكرة؟ فالصحيح من خلال هذا العرض أنه يتحقق القبول بهذه الألفاظ كما يتحقق بغيرها، والمدار فقط على الظهور العقلائي المعتد به، فإن تم تم، وإن شابه لبس أو اكتنفه غموض، حينئذٍ يستشكل في تمامية العقد باعتبار أن اللفظ الذي قبلنا به ما يحقق أحد ركني العقد، لأنه ما فيه ظهور عقلائي يعتد به.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
